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  الملخص

ل ذمته أمانة عظيمة، ينبغي عليه أن يفي بها، لتبرأ ذمته، وذلك بأن  ى للحج عن غيره تتحماإن من تصدَّ 

 .يجتهد قدر الطاقة في أن يقع حجه الموقع الذي أراده المنيب الحي أو ورثته إن كان ميتاظ

ليعلم ما يصح   ؛ لمناسك الحج عموماظ  اظ بالأحكام الشرعية  ولذلك يجب على الحاج عن غيره أن يكون ملما

ل، ذلك أن الحاج  اء ما تحمااشــتغال ذمته جرَّ بُســبْعلى إدراكه خصــوصــاظ لما يُ به الحج وما يبطله، علاوةظ

 .عن غيره تسري عليه أحكام الحاج عن نفسه

الحالات التي   تناول هذا البحث بالدراسة الفقهية المقارنة بين المذاهب الأربعة المسائل التي تمثلولقد 

ل الحاج عن غيره حقاظ تنشــغل به ذمته، فتضــمن اشــتغال ذمة الحاج عن غيره بأداء مناســك   وجب تحماتُ

رد ما فضــــل من نفقة حجه عن المنيب      وبالحج عنه،   الحج صــــحيحة، وبإعادة النفقة للمنيب إن لم يؤدْ     

صفة الحج التي أمره بها المنيب، وبالمعروف ،  دي إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام،  الهو الفدية إذا خالف 

 .زاء الصيد إذا قتل صيداظ، والكفارة بسبب ارتكابه محظور الجماعوج

ــوع،  امباحث، وخاتمة، أما  وثلاثةويتكون هذا البحث من مقدمة،  ــتمل على أهمية الموضـ لمقدمة: فتشـ

يف بمصطلحات البحث   ومشكلته، وأهدافه، ومنهجي فيه، وخطة العمل في البحث، والمبحث الأول: التعر 

ــلة ، وفيه مطلبان، والمبحث الثاني: آراء الفقهاء وأدلتهم في  ــتغال ذمة الوالألفاظ ذات الصـ عن  نائباشـ

 بالحج ونفقته. غيره

بما يترتب على مخالفاته الشــرعية من ماله، وفيه ثلاثة    عن غيره نائباشــتغال ذمة الوالمبحث الثالث: 

 في صفة الحج، وفيه فرعان: عن غيره ائبنالالأول: مخالفة  بمطالب: المطل

 حالات اشتغال ذمة النائب عن غيره في الحج 

 دراسة فقهية مقارنة

 

 مرتضى عبد الرحيم محمد عبد الرحيم 

 لخرمةقسم الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية التربية والعلوم، جامعة الطائف فرع ا
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محظوراظ لا يفســـد به حجه عن المنيب، وفيه فرعان، والمطلب   عن غيره نائبالوالمطلب الثاني: ارتكاب 

كاب      لث: ارت ثا ئب   الال ما            عن غيره نا عة فروع، أ يه أرب يب، وف محظور الجماع، وأثره على حجه عن المن

ت إليها في البحث ثم ذيلت البحث بفهرس بأهم المراجع        الخاتمة : وتشــــمل أهم النتائج التي توصــــل      

 والمصادر.

 المقدمة

ل ذمته أمانة عظيمة، ينبغي عليه أن يفي بها، لتبرأ ذمته، وذلك بأن  ى للحج عن غيره تتحماإن من تصدَّ 

 .يجتهد قدر الطاقة في أن يقع حجه الموقع الذي أراده المنيب الحي أو ورثته إن كان ميتاظ

ليعلم ما يصح   ؛ اظ بالأحكام الشرعية لمناسك الحج عموماظ    على الحاج عن غيره أن يكون ملما ولذلك يجب

ل، ذلك أن الحاج  اء ما تحمااشــتغال ذمته جرَّ بُســبْعلى إدراكه خصــوصــاظ لما يُ به الحج وما يبطله، علاوةظ

 .عن غيره تسري عليه أحكام الحاج عن نفسه

 ره:  أولاظ: أهمية الموضوع وأسباب اختيا

بيان ما للحج من أهمية عظيمة ، فهو من أجل القربات ، وأعظم الطاعات التي تشــــتاق إليها               .1

 النفوس ، والنيابة في الحج سعي من النائب والمنيب إلى فعل الطاعات . 

حرص كل من النائب والمنيب أو ورثته على إتمام فريضة الحج دون إفساد لمناسكها أو الإخلال   .2

 بشيء منها . 

 اظ: مشكلة البحث :ثاني

تناول هذا البحث بالدراســــة الفقهية المقارنة بين المذاهب الأربعة المســــائل التي تمثل الحالات التي                  

ل الحاج عن غيره حقاظ تنشــغل به ذمته، فتضــمن اشــتغال ذمة الحاج عن غيره بأداء مناســك   وجب تحماتُ

رد ما فضــــل من نفقة حجه عن المنيب      وبالحج عنه،   الحج صــــحيحة، وبإعادة النفقة للمنيب إن لم يؤدْ     

صفة الحج التي أمره بها المنيب، وبالمعروف ،  الهدي إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام،  و الفدية إذا خالف 

 .زاء الصيد إذا قتل صيداظ، والكفارة بسبب ارتكابه محظور الجماعوج

 ثالثاظ: أهداف البحث : 

 صلة. بيان مفهوم اشتغال الذمة والألفاظ ذات ال .1
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 .ل الحاج عن غيره حقاظ تنشغل به ذمتهوجب تحماالحالات التي تُالتعراف على  .2

وجب  الحالات التي تُ التعرف على آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشــــتها وبيان الرأي الراجح منها في       .3

 .ل الحاج عن غيره حقاظ تنشغل به ذمتهتحما

 رابعاظ: منهجي في البحث:  

 بالنسيان وأثره في الوقوف بعرفة.علقة جمع المعلومات النظرية المت .1

 عزوت الآيات القرآنية إلى سورها . .2

 خرَّجت الأحاديث النبوية والآثار الواردة في البحث . .3

 عرفت المصطلحات الفقهية الواردة في البحث.   .4

ــتقياظ كل رأي من كتبه المعتمدة ، فإن لم يكن    .5 ــألة، مسـ ذكرت أقوال الفقهاء القدامى في المسـ

ذكرت أقوال الفقهاء المحدثين والمعاصــرين ناســباظ كل رأي   –نظراظ لحداثة المســألة  –لهم رأي 

 إلى قائله .

حررت أقوال الفقهاء في المســألة ، بذكر مواضــع الاتفاق ومواضــع الاختلاف إذا كان هناك داعٍ     .6

 لذلك . 

ــتند   .7 ــت الأدلة ما أمكن ذلك، ثم اخترت الرأي الذي يسـ إلى الدليل  ذكرت أدلة الفقهاء، ثم ناقشـ

 الصحيح ويراعي المصلحة دون تعصب لرأي ، أو مذهب معين من المذاهب .

 مباحث، وخاتمة. ثلاثةيتكون هذا البحث من مقدمة،  و خامساظ: خطة البحث :

أما المقدمة : فتشــــتمل على أهمية الموضــــوع، ومشــــكلته، وأهدافه، ومنهجي فيه، وخطة العمل في              

 البحث.

 بمصطلحات البحث والألفاظ ذات الصلة ، وفيه مطلبان:     المبحث الأول: التعريف

 النائب عن غيره(. –اشتغال الذمة  –المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث ) الذمة 

 المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة ) براءة الذمة( .
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 ته.بالحج ونفق عن غيره نائباشتغال ذمة الالمبحث الثاني: آراء الفقهاء وأدلتهم في 

ــتغال ذمة الالمبحث الثالث:  ــرعية من ماله ، وفيه ثلاثة   عن غيره نائباشـ بما يترتب على مخالفاته الشـ

 مطالب:

 في صفة الحج، وفيه فرعان: عن غيره نائبالالمطلب الأول: مخالفة 

 بالنفقة من ماله لمخالفته أمر المنيب في صفة الحج .  عن غيره نائباشتغال ذمة الالفرع الأول: 

 بدم التمتع من ماله .  عن غيره نائباشتغال ذمة اللفرع الثاني: ا

 محظوراظ لا يفسد به حجه عن المنيب، وفيه فرعان: عن غيره نائبالالمطلب الثاني: ارتكاب 

 بفدية لبس المخيط ، أو استخدم طيباظ ....  عن غيره نائباشتغال ذمة الالفرع الأول: 

 بجزاء الصيد من ماله .  عن غيره نائباشتغال ذمة الالفرع الثاني: 

 ، وفيه أربعة فروعمحظور الجماع ، وأثره على حجه عن المنيب  عن غيره نائبالالمطلب الثالث: ارتكاب 

 محظور الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلال الأول.  عن غيره نائبالالفرع الأول: ارتكاب 

 ماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني.  محظور الج عن غيره نائبالالفرع الثاني: ارتكاب 

من ماله لارتكابه محظور الجماع في         عن غيره نائب  الالفرع الثالث: نوع الهدي الذي تنشــــغل به ذمة         

 الحج .

ــتغال ذمة  ــاء حج زوجته وهديها لارتكابه محظور الجماع في   عن غيره نائبالالفرع الرابع: اشـ نفقة قضـ

 الحج من باب التغليظ .

تمة : وتشــــمل أهم النتائج التي توصــــلت إليها في البحث ثم ذيلت البحث بفهرس بأهم المراجع             الخا 

 والمصادر.

 والله الهادي إلى سواء السبيل
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 التعريف بمصطلحات البحث والألفاظ ذات الصلة : المبحث الأول

 ه(.النائب عن غير –اشتغال الذمة  –المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث ) الذمة 

 الفرع الأول: تعريف الذمة في اللغة والاصطلاح :

ــة أوجه: " العهد والأمان والكفالة   -أ تعريف الذمة في اللغة: الذمة " ومثلها " الذِمام "، ويأتيان على خمسـ

 [   1/210، الفيومي)بدون( :12/221هـ: 1414والحرمة والحق " ] ابن منظور)

ذماماظ أي : حقاظ يوجبه عليها يجري مجرى المعاهدة من غير  وتفســــر "الذمة" بأن يلزم الإنســــان نفســــه 

 [1/222م(:1992هـ1412معاهدة ولا تحالف.] شهاب الدين )

تعريف الذمة في الاصطلاح: لقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعرف الذمة، ومنشأ اختلافهم التباسها       -ب

من علاقــة الارتبــاط من بعض  مع مــا يســــميــه الفقهــاء والأصــــوليون" أهليــة الوجوب"؛ لمــا بينهمــا

ــ( 1402الوجوه]القرافي)  هـ  1421، الزركشي)3/379,380( 1998هــــ 1418، ابن الشاط )3/379هــ

2000 :)1/278 ] 

يقول القرافي في ذلك: " اعلم أن الذمة أشــكلت معرفتها على كثير من الفقهاء، وجماعة يعتقدون أنها    

 ؛ لذلك كان للذمة تعريفات ثلاثة باعتبارات مختلفة:  [3/379هـ( 1402أهلية المعاملة".]القرافي) 

الاعتبار الأول: باعتبار الذمة صفة: وأصحاب هذا الاعتبار هم الحنفية والمالكية ، وقد قالوا في تعريفها:     

،الســرخســي)بدون(:  2/249" وصــف يصــير الشــخص به أهلاظ للإيجاب له وعليه".] أمير بادشــاه )بدون(: 

 [.  4/340م(:1997هـ1418، البخاري)2/340

الاعتبار الثاني: باعتبار الذمة ذاتاظ: وهو اختيار فخر الإسلام سيف الدين القفال الشافعي ومتابعيه، وقال     

في تعريفها:" نفس ورقبة لها عهد"، فالرقبة تفســير للنفس، والعهد تفســير للذمة، بمعنى أن الإنســان   

ــ 1417أمير الحاج)يولَدُ وله ذمة صــالحة للوجوب له وعليه. ".] ابن  ــاه  2/220م(: 1996هــــ ،أمير بادش

 [ 2/249)بدون(: 

الاعتبار الثاني: باعتبار الذمة معنى: وللذمة عند الفقهاء بهذا الاعتبار قسمان: القسم الأول: وهو" أهلية    

الوجوب "، وهذا الاعتبار يوجد عند بعض المالكية والشــــافعية فعرفوا الذمة بأنها معنى شــــرعي، وقد              

ــة، بين     وصــفه  ــياء خاص ــبب عن أش ــافعية بأنه مقدر في المكلف، يجعله قابلاظ للالتزام واللزوم، مس الش
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،  3/210، الدردير)بدون(:3/172م(:1995هـــــ1415الشرع بأنها البلوو والرشد وعدم الحجر.] الصاوي)   

 [3/226، العجيلي) بدون( : 3/379هـ( 1402القرافي) 

وهذا المعنى شــائع عند الفقهاء في أبواب المعاملات والجنايات،   القســم الثاني: وهو الضــمان أو الكفالة،

لدلالة على أن                  لذمة " ل مان لفظ: " ا فات الضــــ ها، وقد ردد الفقهاء في تعري ويدل على التزام الحق في

ــدين)                ــه.] ابن عــاب ــذمــة محل ــة التزام وتكون ال ــال ــان أو الكف ،  2/261م(:2000هــــــ ــ1421الضــــم

 [ 4/179هـ(:1400، ابن مفلح)5/96هـ(:1398الحطاب)

أن المختار من الاعتبارات الســــابقة للذمة هو" اعتبار         –والله تعالى أعلم   –التعريف المختار للذمة : أرى    

فات الصــــلاحية والأهلية"، وعليه يمكن تعريفها                 الذمة معنى المحُتوِي على اعتبار كونها ذاتاظ لها صــــ

: " محل صـــلاحية المكلف وأهليته للالتزام بالحق  اصـــطلاحاظ بتعريف جامع لما تقدم في الاعتبارات بأنها

 سواء أكان هذا الحق حالاظ أم مؤجلاظ حتى يبرأ بالأداء ".

وسبب اختيار: " اعتبار الذمة معنىظ " جمعه لاعتبار الذات، فجعل الذمة "محلاظ"  ووصفه بالصلاحية،  وزاد  

وهو المعوَّل عليه في الأحكام   -لذات أو الوصفسواء عبر الفقهاء عنها با –عليه أن معنى الذمة : الالتزام 

. 

ــتغال الذمة: التزام المكلَّف بالحق الواجب عليه لغيره والمتقرْر    ــد باش ــتغال الذمة: يُقص الفرع الثاني: اش

[، ومع أن ذلك أمراظ مقدراظ إلا أن الشرع أكد على أن هذه  2/134م(:2000هــــ1420في ذمته".] المالكي)

 [  4/534هـ(:1398ق أو عوضه.] الحطاب)الذمة تحوي هذا الح

لذلك ساو قول الفقهاء: " يجب في الذمة كذا"، مع أن هذا  الواجب لا ترى عينه، وإنما صار واجباظ باشتغال  

نه.]                           نه عي كأ جب  لذمة حكم ذلك الوا به فراو ا ــل  ما يحصــ خذ  يأ به، وذلك عندما  لذمة  تازاني  ا   التف

،ابن رجب 6/213هــــ(:1400،الرازي)1/203م(:1985هــــ1405،الحموي)2/215م(:1996هــــ1416)

 [  1/386م(:1999الحنبلي)

سك عن غيره؛ ليقع      صَد بالنائب عن غيره:" المحرم بنية الحج وأداء الن الفرع الثالث: النائب عن غيره: يُق

 عن المنيب حياظ كان أو ميتاظ[.
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م ما أوجبه الشرع في ذمته بسبب    وبناءظ على ما تقدَّم فإن معنى اشتغال ذمة النائب عن غيره: هو: التزا 

ارتكابه محظوراظ يصــــح معه الحج أو يفســــد؛ لما تحقق في النائب عن غيره من معنى التكليف، الذي           

 يقضي بصلاحيته الكاملة للإيجاب له وعليه، فتبرأ ذمته بأداء الواجب باستيفاء الحق.

 المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة ) براءة الذمة( .

ة: لبراءة الذمة معنيان: المعنى الأول: سلامتها: وهذا هو الأصل فهي بريئة في الأصل من أي     براءة الذم

تكليف أو إلزام، فما لم يرد دليل على اشــتغالها، فإنها تبقى على براءتها الأصــلية، وهذه قاعدة أصــولية  

،  1/203م(:1985ه ـ1405،الحموي)2/215م(:1996ه ـ1416نصها: " الأصل براءة الذمة". ]التفتازاني

 [  1/386م(:1999،ابن رجب الحنبلي)6/213هـ (:1400الرازي) 

ــاء.]                                      يف ت ــ ــالأداء أو الاســ ــا ب له ــا ــغ ــد انشــ بع حقوق  ل ــات وا تزام ل من الا ــا  غه فرا ني: إ ــا لث نى ا ع م ل ا

 [  .4/439م(:1997هـ1418، البخاري) 3/92م(:1985هـ1405الحموي)

 بالحج ونفقته عن غيره نائباشتغال ذمة الالمبحث الثاني: آراء الفقهاء وأدلتهم في 

من لحظه قبوله النيابة في الأحوال التالية: إذا ناب عن حي قادرٍ في حج           عن غيره نائب  التنشــــغل ذمة   

النفل، أوعن عاجزٍ في  حج الفرض أو التطوع، أو ميْت  أوصــــى بالحج عنه ،أو بإذن  من الورثة، وكذلك           

نيب أو ورثته ، ففي جميع هذه الأحوال تنشــغل ذمة  تنشــغل ذمته بالنفقة بمجرد حصــوله عليها من الم

النائب عن غيره بأداء  النســــك؛ ليقع عن المنوب عنه، فلو رجع الحاج عن  غيره من الطريق و لم يكمل       

سفره، وبالتالي لم يتم الحج ، فإنه تترتب عليه بذلك الأحكام التي سنتناولها بالبحث في المسألة التالية  

: 

ا إذا لم يُتم النائبُ الحجَّ : اتفق الفقهاء ســواء من ذهب منهم إلى جواز الحج عن غير  مذاهب الفقهاء فيم

القادر بدنياظ، وهم: الحنفية والشافعية والحنابلة، أو المالكية الذين أجازوا الحج عن الميت فقط بوصيته،    

مام الحج صــــحيحاظ    اتفقوا جميعاظ على اشــــتغال ذمة النائب عن غيره بالنفقة إذا فعل ما يحول دون إت           

 كرجوعه من السفر للحج.
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ــن)  ــديـ ــابـ ــن عـ ـــــــــ ـ1421] ابـ ــاب) 4/147، 6/56م(:2000هـ ــطـ ــحـ ــــــــــ(: 1398، الـ ،  2/558هـ

ــ1415النفراوي) ــ1369، البُجَيْرَمِيا)368 /1م(:1995هـــ   /1، الشيرازي)بدون(:  2/108م( : 1950 هـــ

 [  398 /2هـ( :1402، البهوتي )2/253هـ(:1413، ابن تيمية) 409

المذاهب الأربعة اختلفوا في كيفية اشــتغال ذمة النائب عن غيره بحق المنيب، أو ورثته في   إلا أن فقهاء

 حالَيْ تفريطه وعدمه على قولين : 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء" الحنفية والمالكية والشــــافعية" إلى اشــــتغال ذمة النائب عن غيره              

سواء فرط أو لم يفرط، إذا لم يتم   بكامل النفقة التي تمَّ بذلها له؛ لتحقيق مراد الم نيب أو الورثة مطلقاظ 

ــفر، وفات بذلك الغرض من النفقة وهو الحج .] ابن عابدين) ــ1421السـ ،  4/147، 6/56م(:2000هـــــ

[، واستدلوا  409 /1، الشيرازي)بدون(: 368 /1م(:1995هـ1415، النفراوي)2/558هـ(:1398الحطاب)

 بالآتي:  

      للنائب؛ لغرض تأدية الحج عنه ، فإن فوات النائب هذا الغرض فإن             أن المنيب إنما بذل النفقة

 عليه ردا النفقة لمن أنابه. ] المراجع السابقة[ 

    قياس رد كامل النفقة إذا فضــلت كلها برجوعه من الســفر وعدم أدائه الحج عن من أنابه على

 [  6/56م(:2000هـ1421ما فضل من النفقة لمن أنابه.] ابن عابدين)

إلى أن للمنيب أو ورثته الخيار      -مع قولهم بوجوب رد النائب عن غيره النفقة للمنيب      –مالكية   وذهب ال 

بين فســـخ العقد واســـترجاع النفقة من النائب، وبين تأجيل العقد وإبقاء النفقة لديه للحج بها عنه في   

 [  2/558هـ(:1398العام القابل.] الحطاب)

ذمة الحاج عن غيره برد نفقة الحج الذي فوته على المنيب         القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى اشــــتغال      

فحســب إذا لم يكن متســبباظ في قطع الســفر، أما إذا كان متســبباظ في قطع الســفر والرجوع، فيجب عليه   

، ابن  3/95هـ (:  1405النفقة وقضاء الحج في قابل عن المنيب من ماله لا من مال المنيب.] ابن قدامة)

 [ 398 /2هـ( :1402، البهوتي )2/253هـ(:1413تيمية)

واستدلوا: بأن يد النائب عن غيره على النفقة يد أمانة ، ومن ثمَّ فإن ذمته تشتغل بما فضل من النفقة     

هـــــ (: 1405بعد إتمامه الحج عن المنيب، وبكاملها برجوعه من السفر وعدم إتمامه الحج .] ابن قدامة) 
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[ ، ولم يقيموا دليلاظ على إلزامه  398 /2هــــــ( :1402)، البهوتي 2/253هــــــ(:1413، ابن تيمية)3/95

 بقضاء الحج من ماله .

 ونوقم هذا بما يلي: 

بأنه قد قام الدليل الشرعي على اشتغال ذمة الحاج عن غيره بالنفقة؛ لكون يده عليها يد أمانة    .1

جع من  ، فيرد ما فضــــل منها بعد الإنفاق على الحج ، ويرجع عليه المنيب بكامل النفقة إذا ر           

سفر ولم يؤد عنه الحج، أما إلزامهم النائب بقضاء الحج عن المنيب في العام القابل من ماله      ال

فـــــمـــــردود لـــــعـــــدم إقـــــامـــــة دلـــــيـــــل شــــــــرعـــــي عـــــلـــــيـــــه] ابـــــن     

[، وقد تقرر في الأصــول أنه لا  4/147،الســرخســي)بدون(:6/56م(:2000هــــــ1421عابدين)

، وقول رســــوله   بقبول الله ســــبيل للخلق إلى معرفة اشــــتغال ذمة الإنســــان وبراءتها إلا      

 [ 4/147(:1413.] الغزالي)المعصوم 

العمل بمذهب الحنابلة من شــــأنه تفويت الغرض الأصــــلي من الإنابة، وهو وقوع الحج عن             .2

المنيب؛ لأن إلزام الحاج عن غيره بالحج في قابل من ماله مع إلزامه برد النفقة لا ســــبيل له                 

سيصدق فيحج عن المنيب ؟ أم سيُحْرِمُ عن نفسه حين يرى       معه إلى الاطمئنان إلى نيته ، هل 

 أنه أحرم بماله في حج القضاء . 

قدم أرى     عالى أعلم   –الرأي الراجح: مما ت مذهب            –والله ت لة هو  ــأ هذه المســ مذهب الراجح في  أن ال

ما يحول   الجمهور ) الحنفية والمالكية والشــــافعية ( وهو: اشــــتغال ذمة الحاج عن غيره بالنفقة إذا فعل        

دون إتمامه الحج عن المنيب صــــحيحاظ كرجوعه من الســــفر ســــواء فرَّط أو لم يفرط ، وذلك لقوة دليله     

مذهب                       ما أرى ترجيح  يه، ك يل عل قاظ لا دل حاج عن غيره ح مة ال لذ يه تحميلاظ  نه ليس ف جاهته ، ولأ وو

ردها، أو تعليقها عنده للحج     المالكية في تخيير المنوب عنه، أو الورثة في قبول النفقة من النائب عند          

 بها عنه في العام القابل؛ لأن فيه إنصافاظ لكليهما وتعاوناظ على تحصيل الطاعة.
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بما يترتب على مخالفاته الشرعية من  عن غيره نائباشتغال ذمة الالمبحث الثالث: 

 ماله.

 في صفة الحج. عن غيره نائبالالمطلب الأول: مخالفة 

 بالنفقة من ماله لمخالفته أمر المنيب في صفة الحج .  عن غيره نائبذمة الاشتغال الفرع الأول: 

اختلف الفقهاء في اشــــتغال ذمة الحاج عن غيره بالنفقة إذا خالف شــــرط من أنابه بإفراد الحج، فتمتع              

 لنفسه بالعمرة على ثلاثة أقوال: 

ــتغل ذمته بالنفقة إذا كان نوع ذهب الحنفية، والمالكية في وجه عندهم إلى أن النائب  القول الأول: تشـ

الحج معيناظ في الاســــتنابة فخالفه، وكذلك الأمر في تعيين المنيب للنائب عنه الحج مفرداظ، فإذا قرن                 

النائب العمرة بالحج ، فإن الحج يقع عن شخصه لا عن المنيب، وتشتغل ذمته بإعادة نفقة الحج للمنيب     

 [2/213م(:1982لكاساني )، ا3/68لمخالفته شرطه.] ابن نجيم)بدون(:

 واستدلوا بما يلي : 

بأن النائب خالف أمر المنيب في تخصـــيص الســـفر للحج فقط ، وإنما بذل المنيب النفقة للحج   .1

عنه مفردا لا للقران، والحاج عن غيره لم يصرف السفر إلى الحج عن المنيب كما اشترط عليه،      

،  2/559هـــــ(:1398،المواق)2/214م(:1982وإنما صرفه إلى العمرة لنفسه قبله.]الكاساني )   

 [2/17الدردير)بدون(:

وبأن العمرة لا تقع للميت؛ لأنه لم يؤمر بها، ولا ولاية للنائب على الميت في أداء النسك عنه إلا   .2

ــن          ــط.]ابــ ــقــ ــه فــ ــنــ ــج عــ ــحــ ــالــ ــروه بــ ــد أمــ ــه، وقــ ــتــ ــره ورثــ ــدر أمــ ــقــ بــ

 [4/155،السرخسي)بدون(:6/611م(:2000هـ1421عابدين)

الشافعية، والمالكية في المعتمد عندهم، ومذهب  الحنابلة إلى أن النائب لا تشتغل    ذهب القول الثاني:

ذمته بنفقة الحج إذا أدى العمرة على نفســـه قبل حجه عن المنيب، إلا إذا أنفق على نفســـه لأداء العمرة 

ردها   من مال المنيب ، فإن ذمته تشــــتغل بنفقة مدة بقائه لأداء العمرة على نفســــه، ويجب عليه أن ي            

ــواق)              ــم ــب. ]ال ــي ــن ــم ــى ال ــل ــه لا ع ــي ــل ــا ع ــه ــه؛ لأن ــت ــرأ ذم ــب ــت ــب ل ــي ــن ــم ــل ــــــــــ(:1398ل ،  2/557ه
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،المرداوي)بدون(:   3/194م(:2003هــــــــ1424،ابن مفلح)7/104،النووي)بدون(: 2/17الدردير)بدون(:  

3/423) 

بذلك ذمته من نفقة الحج،                      به المُنيب، وهو الحج عنه، فتبرأ  ما أمر  قد أتى ب ئب  نا بأن ال تدلوا:  واســــ

ــافعي) وت هـ  1424،ابن مفلح)2/124هــــــــ(:1393شــــتغــل فقط بنفقــة مــدة بقــائــه للعمرة.] الشـــ

 [ 3/423، المرداوي)بدون(: 3/194م(:2003

القول الثالث: ذهب المالكية في الوجه الثالث عندهم إلى أن حج النائب عن الميت يقع إذا قرن، وتبرأ                 

فعــل اشــــتغلــت ذمتــه بنفقــة الحج.  ذمتــه بــأدائــه، بشــــرط أن يعود ويحرم من الميقــات، فــإن لم ي 

 [2/557هـ(:1398]المواق)

وقد رأى البعض أن هذا الوجه تفسير للوجه الأول في المذهب، وهو أنه ينفسخ الحج بمخالفة النائب إذا    

كان نوع الحج معيناظ، ويضــــمن النائب النفقة، إلا إذا عاد النائب إلى الميقات، وأحرم بالحج عن الميت ،              

ب وضــع شــرطاظ أو قيداظ لصــحة حج النائب عن الميت بعد عمرته لنفســه؛ لتبرأ بتحقيقه   فكأن هذا المذه

 [2/557هـ(:1398ذمته، وإلا اشتغلت ذمته بالنفقة. ] المواق )

أن الراجح في  هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة     –والله تعالى أعلم  –القول الراجح: أرى 

مالكية، وهو أن النائب تبرأ ذمته، ولا تشتغل بشيء إذا أداى العمرة عن نفسه     والوجه الموافق لهم من ال

قبل أن يحج عن المنيب، وذلك لأنه بأدائه الحج عن المنيب يكون قد التزم بما أمر به، ولكنه إن أنفق              

ن على عمرته لنفســــه من مال المنيب، فإن عليه أن يرد ذلك له ؛لأن نفقته مدة إقامته لأداء العمرة ع              

نفســــه تكون عليه لا على المنيب ، وما يفعله الحاج عن غيره قبل حجه عن المنيب من الطاعات إنما                

 وعليه نفقتها .  يفعلها لنفسه رجاء الثواب من الله 

 بدم التمتع من ماله .  عن غيره نائباشتغال ذمة الالفرع الثاني: 

 ع بالعمرة لنفسه، فما الحكم؟ إذا خالف النائبُ عن غيره أمرَ من أنابه بالإفراد فتمت

ته             فإن ذم ــه إذا تمتَّع،  حاج عن نفســ ثل حكم ال بالحج عن غيره م هاء على أن حكم المحرم  اتفق الفق

شرعاظ، ولكن الفارق بينهما أن دم التمتاع يكون من مال النائب عن غيره، مع أن الحجَّ      تشتغل بدم التمتع 
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، ابن  2/124هــــ(:1393، الشافعي)3/53هــــ(:1398اق)،المو3/68واقع عن المنيب. ]ابن نجيم)بدون(:

 (3/194م(: 2003 هـ1424مفلح)

وقد صرَّح الشافعية والمالكية باشتغال ذمة الحاج عن غيره القارن بدم التمتع، ويرجع السبب في اشتغال  

هي دم ذمة الحاج عن غيره بدم التمتع من ماله ؛ لأنه تعمَّد التمتع بدون إذن المنيب، فعليه تبعته، و              

ــ(:1398الـــتـــمـــتـــع مـــن مـــالـــه. ]الـــمـــواق)  ــ(:   1407، ابـــن عـــبـــد الـــبـــر)2/557هـــــــــ هـــــــــ

 [  2/600(:1413،الغزالي)2/125هـ(:1393،الشافعي)7/104م(:1997،النووي)1/167

 .محظوراً لا يفسد به حجه عن المنيب عن غيره نائبالالمطلب الثاني: ارتكاب 

ها ترجع إلى أصول أربعة هي: لبس المخيط، وترفيه  باديء ذي بدء إن لمحظورات الحج أنواعاظ كثيرة، لكن

البدن وتنظيفه، والصـــيد، والنســـاء، وهي نوعان من حيث ما يترتب عليها من آثار: نوع لا يوجب فســـاد 

ساني )     ،  2/183م(:1982الحج، وهي الأصول الثلاثة الأولى، ونوع يوجب فساد الحج ، وهو الجماع.]الكا

تفصيلات كثيرة في هذه المحظورات، اتفق الفقهاء عليها، بل  أجمعوا  [، وتوجد 3/230الزحيلي)بدون(: 

 [ 50، 1/49هـ(: 1402على بعضها.) ابن المنذر)

والذي يهمنا من هذه المحظورات هنا هو اشتغال ذمة النائب عن غيره بالفدية من ماله إذا ارتكب إحدى   

فد          ــه يتحمال ال فالمحرم عن نفســ عذرٍ ،  جةٍ أو  حا ما المحرم عن غيره        المحظورات دون  له ، أ ما ية من 

فيتحمل الفدية من ماله هو وليس من مال المنيب مع أن حجه للمنيب لا لنفســه ، وهذا ما ســيأتي بحثه  

 في الفرعين التاليين:  

 بفدية لبس المخيط ، أو استخدم طيباظ ....  عن غيره نائباشتغال ذمة الالفرع الأول: 

من محظورات الإحرام، ومثالها: تغطية وجهه، أو اســــتخدم طيباظ في         إذا ارتكب النائب عن غيره واحدة      

بدنه أو ثوبه، أو قص أظفاره، فقد اتفق الفقهاء على اشــــتغال ذمة المحرم بالحج بالفدية من ماله ، إلا                 

ــتدلوا على ذلك   أنها تكون من مال النائب عن غيره دون من أنابه إذا ارتكب إحدى هذه المحظورات، واس

ها تتع    بدون(:         بأن يب. ]ابن نجيم) ية المن نا ته هو لا بج ناي بد البر) 3/14لق بج ،  4/385م(:2000،ابن ع

 (3/158م(: 2003 هـ1424، ابن مفلح)1/265هـ(:1415الشربيني)
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 بجزاء الصيد من ماله. عن غيره نائباشتغال ذمة الالفرع الثاني: 

صيداظ، فإن   صاده من     اتفق الفقهاء على أن المحرم بالحج عموماظ إذا قتل  شتغل بجزاءٍ هو مثل ما  ذمته ت

سيان )      سهو والن ستوي فيه العمد والخطأ والجهل وال صيداظ   4النعم ، وي ( ، إلا أن النائب عن غيره إذا قتل 

،ابن  1/53اشتغلت ذمته بجزائه من ماله لا من مال المنيب؛ لتعلقه بجنايته؛ فهو الذي خالف.] المرغيناني

، 2/450بـــــــــــدون(:مـــــــــــالـــــــــــك) م،الإمـــــــــــا3/31نـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــم)بـــــــــــدون(

ــواق) ــمـ ــــــــــ(: 1398الـ ــدون(: 3/169هـ ــرازي)بـ ــيـ ــووي)1/211،الشــــ ــنـ ــن  7/260م( 1997،الـ ، ابـ

 [  493 /1هـ(:1390،البهوتي)3/150م(:2003هـ1424مفلح)

 محظور الجماع ، وأثره على حجه عن المنيب.  عن غيره نائبالالمطلب الثالث: ارتكاب 

تيان شـــيء في حال الإحرام إلا بالجماع ، ومن ثمَّ  اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الحج لا يفســـد بإ

فإذا جامع الحاج امرأته، ســــواء أكان حجه عن نفســــه أوعن غيره، فإن الحج يفســــد إذا كان الجماع قبل     

الوقوف بعرفه، وهذا الحكم محل اتفاق بين الفقهاء، فقد اتفقوا على أن الجماع بعد الإهلال بالحج وقبل 

ويجب على الحاج إتمام الحج مع فساده، ومن ثمَّ تشتغل ذمة الحاج عن غيره   الوقوف بعرفة يفسد الحج،

ــاء في العام القابل، ويذبح هدياظ من ماله لا من مال المنيب؛ لأنه متعلق  ــد بالقضـ بعد إتمام الحج الفاسـ

ــدون(:      ــه.] الســــرخســــي)ب ــايت ، ابن  7/349م(:1997،النووي)  3/166هــــــــ(: 1398،المواق)  4/57بجن

 [ 3/159هـ (:1405،ابن قدامة)3/162م(:2003هـ1424مفلح)

ضاء الحج، أو بالفدية، أو بأية        شتغل فيهما ذمته بق صورتان ت ولارتكاب النائب عن غيره محظور الجماع 

ما في                    عة فيه هب الأرب مذا هاء ال تان وأقوال فق يب، والصــــور مال المن له، لا من  ما مات أخرى من  التزا

 الفرعين التاليين:  

 محظور الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلال الأول.  عن غيره نائبال الفرع الأول: ارتكاب

محظور الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلال الأول على         عن غيره نائب  الاختلف الفقهاء في ارتكاب   

 قولين: 

بل الوقوف القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء" المالكية والشافعية والحنابلة" إلى أنه لا فرق بين الجماع ق

أو بعده أي : قبل التحلل الأول، فوقوع الجماع في أي من الوقتين مفســــد للحج، ويجب على الحاج إتمام         
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حجه مع فســاده، إلا أن ذمة النائب عن غيره تشــتغل بقضــاء حجه عن المنيب في قابل، وذبح الهدي من  

، المرداوي)بدون(: 1/261هـ(:1415، الشربيني)4/258م(:2000ماله لا من مال المنيب. ]ابن عبد البر)

3/195) 

الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه لا يفســد الحج بجماع الحاج عموماظ بعد وقوفه بعرفة، ولو ســاعة من   القول

ليل أو نهار، ولكن عليه الفدية، إلا أن النائب عن غيره تشــــتغل ذمته بالفدية من ماله، مع أن حجه عن                 

 [2/125م(:1982اساني )، الك2/379المنيب.] ابن نجيم)بدون(

 الأدلة:    

 أدلة القول الأول: استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:

سأل     -1 سلمي : أن رجلاظ من جذام جامع امرأته وهما محرمان، ف ما أخرجه البيهقي عن يزيد بن نعيم الأ

جئتما المكان الذي أصبتما   الرجل رسول الله فقال لهما:" اقضيا نسككما واهديا هدياظ، ثم ارجعا حتى إذا     

فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى ، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان  

الـــذي أصــــــبـــتـــمـــا فـــيـــه مـــا أصــــــبـــتـــمـــا فـــأحـــرمـــا وأتـَّمـــا نســــــكـــكـــمـــا واهـــديـــا ".]      

كور في  "وقال عقبه: هذا منقطع، فيزيد بن نعيم المذ9559رقم"5/166م(:1994هــــــ1414البيهقي)

 الحديث هو الأسلمي بلا شك، وهو تابعي[

به حتى التحلل،                    نه لم يتحلَّل من إحرامه فهو متلبس  ما أ تدلال من الحديث: أن الحاج طال وجه الاســــ

فالإحرام باقٍ بعد الوقوف كما كان قبله، فلو صادف الجماع إحراماظ صحيحاظ أفسده، ومن ثمَّ يفسد الحج ،       

ــواء، وهذا ما يفيده العموم في  الحديث، وعليه فلا فرق بين حصـــول الجماع قبل الوقوف وبعده فهما سـ

 فضابط حكم الفساد هو التحلال من الإحرام، لا الوقوف.

ما روي عن عمرو بن شـــعيب عن أبيه أن رجلاظ أتى عبد الله بن عمرو يســـأله عن محرم وقع بامرأته،   -2

شار إلى عبد الله بن عمرو، فقال: اذهب إلى ذلك ف  شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه،     فأ سله، قال 

فســأل ابن عمرو فقال: بطل حجك ، فقال الرجل: فما أصــنع؟ قال: اخرج مع الناس واصــنع ما يصــنعون،  

فإذا أدركت قابلاظ فحج واهدِ، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس               

ابن عباس فســأله، فقال له كما قال ابن عمرو، فرجع إلى عبد الله   فســله ، قال شــعيب: فذهبت معه إلى
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ــا                           ــال: قَوْلِي م ــت؟ فق ــا تقول أن ــال: م ــاس، ثم ق ــال ابن عب ــا ق ــأخبره بم ــه ، ف ــا مع بن عمرو، وأن

 [2/74م(:1990هـ1411قالا.]الحاكم)

 وجه الاستدلال من هذا الأثر: كوجه الاستدلال بالحديث السابق. 

 استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما يلي:أدلة القول الثاني : 

: " الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه".]           --قول النبي -1

 [2/305م(:1990هـ1411، الحاكم)2/124م(:1991هـ1411النسائي)

قبل طلوع الفجر، يؤكاد أن  وجه الاستدلال من الحديث: النصن على تمام الفريضة بإدراك الوقوف بعرفة    

ــاني           ــاســـ ــاد.]الك ــة على حجــه من الفســـ ــالوقوف بعرف ــأمن الحــاج ب ــة كــل الحج ، في الوقوف بعرف

 [4/57، السرخسي)بدون(:2/135م(:1982)

ونوقم هذا: بأن تفســيرهم هذا مردود ؛ لأن المقصــود بالحديث أن الوقوف بعرفه معظم الحج لا كله؛   

ع       تأتي ب قاء بعض الأفعال التي  ماظ حتى يتحلَّل التحلل الأول، فهو         لب حاج محر ها ال د الوقوف، ويكون في

، ابــن 7/349م(:1997مــحــمــول عــلــى أن مــن حضـــــره لا يــفــوتــه حــج الــعــام.]الــنــووي)              

 [3/162م(:2003هـ1424مفلح)

ضي الله عنهما  -ما روي عن ابن عباس -2 سكه، وعليه بدنة، وإذا     -ر سد ن قال :" إذا جامع قبل الوقوف ف

ــد ا    ــة . ] أورده                  جــامع بع ــأل ــة على المســـ ــدلال ــه دم" ، وهو واضــــح ال ــامــة وعلي ــه ت لوقوف فحجت

 ولم أجده عند غيره[   4/57السرخسي)بدون(:

 ونوقم هذا: بأن هذا الأثر لم يذكره من الحنفية إلا السرخسي ، ولم أقف على رد عليه عند المخالفين.

المســـألة هو القول الأول من أنه لا فرق بين   أن الراجح في هذه –والله تعالى أعلم  –القول الراجح: أرى 

الجماع قبل الوقوف وبعده ) أي قبل التحلل الأول( فوقوع الجماع في أي من الوقتين مفســــد للحج لبقاء         

الإحرام ، ويجب على الحاج إذا ارتكبه إتمام حجه مع فســاده، وقضــاء الحج في قابل وذبح الهدي، ويكون  

ماله لا من مال المنيب؛ وذلك لأن أدلة الجمهور مطلقة في حكم الجماع  ذلك في حال الحاج عن غيره من 

في الحج، وليس فيها تفريق بين الجماع قبل الوقوف أو بعده ، والعمل بإطلاق الأدلة هو الأولى، ولأن           

ستتبع الفدية أو     ضي بعدم ارتكاب محظوراته التي ت ديمومة الإحرام وبقائه بعد الوقوف حتى التحلل يق
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الحج، إذا كان المحظور هو الجماع سواء ارتكبه الحاج قبل الوقوف أو بعده، طالما أن المحرم بالحج  فساد  

لا يزال متلبســــاظ بالإحرام ، فلا يؤثر تحقق الوقوف على الحكم المتعلق بارتكاب محظور من محظورات    

 الإحرام الذي لا يزال قائماظ حتى التحلل منه . 

 ل الثانيمحظور الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحل عن غيره نائبالالفرع الثاني: ارتكاب 

اتفق الفقهاء على أن المحرم بالحج يَحِلن له بعد التحلل الأول كل شــــيء كان محظوراظ عليه بالإحرام إلا             

النساء، فلو جامع بعد التحلل الأول فإن عليه الفدية فقط ولا يفسد حجه، وهي بدنة عند الحنفية ، وشاة    

شتغل       عند  شافعية بأن المحرم ت شافعية والحنابلة، وزاد المالكية بأن عليه أن يعتمر، وزاد ال المالكية وال

ــوم ثلاثة أيام؛ لأن       ــاكين أو ص ــتة مس ــع لس ــاة، أو إطعام ثلاثة آص ذمته بالفدية مع تخييره بين ذبح ش

 الفرج.الجماع بعد التحلل الأول لا يتعلق به فساد الحج ، فأشبه المباشرة فيما دون 

،ابن 3/89هـــــ(:1398،المواق)2/404مالك)بدون(: م،الإما4/57، السرخسي)بدون(:  1/56] المرغيناني

 [  1/482هـ(:1390،البهوتي)3/165م(:2003هـ1424مفلح)

شاة أو إطعام     –والله تعالى أعلم  –وأجدني أميل  إلى ترجيح ما ذهب إليه الشافعية من تخييره بين ذبح 

أو صوم ثلاثة أيام؛ لما فيه من التخفيف المتناسب مع التحلل الأول، الذي أباح     ثلاثة آصع لستة مساكين   

 فعل بقية المحظورات.

وبناءظ عليه فإن النائب عن غيره إذا جامع بعد التحلال الأول وقبل التحلل الثاني تشــــتغل ذمته بالفدية                     

ن أو صــوم ثلاثة أيام، وتكون  وهي بدنة، أو شــاة، أو يخيار بين شــاة أو إطعام ثلاثة آصــع لســتة مســاكي  

 الفدية من ماله لا من مال المنيب مع صحة وقوع الحج عن المنيب.

من ماله لارتكابه محظور الجماع في         عن غيره نائب  الالفرع الثالث: نوع الهدي الذي تنشــــغل به ذمة         

 الحج  

ــواء كان  حاجاظ عن نفســه، أو  اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في نوع الهدي الذي تشــتغل به ذمة الحاج س

 عن غيره إذا أفسد الحج بالجماع على قولين: 
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القول الأول: ، ذهب جمهور الفقهاء" المالكية، والشــــافعية، والمعتمد من مذهب الحنابلة" إلى أن ذمة                

الحاج تشتغل ببدنة إذا أفسد الحاج بالجماع ، وعليه فإن النائب عن غيره إذا أفسد الحج بالجماع، تشتغل 

 ببدنة من ماله هو، لا من مال المنيب.ذمته 

ــر)      ــب ــد ال ــب ــن ع ــي)  4/257م(:2000]اب ــراف ــق ــواق) 3/340م(: 1994،ال ــم ــ(: 1398،ال ــــــــ ،  3/89ه

 [  3/159م(:2003هـ1424، ابن قدامة )7/339م(:1997النووي)

 الأدلة: أدلة القول الأول: استدل جمهور الفقهاء بما يأتي :

سأله، فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت  بما روي عن عبد الله بن عمرو أن رجلاظ -1

حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضــوا ما يقضــون وحل إذا حلوا، فإذا كان في العام المقبل فاحجج  

أنــت وامرأتــك، واهــديــا هــديــاظ، فــإن لم تجــدا فصــــومــا ثلاثــة أيــام في الحج وســــبعــة إذا رجعتم.]  

 "[9564رقم"5/167م(:1994هـ1414بيهقي)، ال2/74م(:1990هـ1411]الحاكم)

 بالقياس على كفارة الصوم بجامع أن كليهما إفساد لعبادة مع القضاء وهو يقتضي أمرين : -2

ــوم بالوطء، فمن جامع في    -أ ــاد الصـ ــاد الحج بالوطء، كالتغليظ في كفارة إفسـ التغليظ في كفارة إفسـ

 [    3/233هـ(:1413ء.] ابن تيمية)الحج متعمْداظ، فإن عليه الكفارة العظمى مع القضا

ــد                  ــب ــن ع ــز.]اب ــج ــع ــد ال ــن ــه ع ــي ــل ــذي ي ــم ال ــم أولاظ، ث ــظ ــن الأع ــارات م ــف ــك ــي ال ــدرج ف ــت ب. ال

ــر)  ــبـ ــ(: 1407الـ ـــــــــ ــي)  1/163هـ ــرافـ ــقـ ــدون( :  3/340م(: 1994،الـ ــرازي)بـ ــيـ ،  1/215، الشــــ

 [1/588هـ(:1313الأنصاري)

ج إذا أفســد الحج بالوطء أن يذبح  القول الثاني: ذهب الحنفية، ووجه عند الحنابلة إلى أنه يجب على الحا

شاة على التخفيف، وهو أدنى الهدي عندهم، وعليه فإن الحاج عن غيره إذا أفسد الحج بالجماع فتنشغل    

بدون(             يب.] ابن نجيم) مال المن له لا من  ما ته بشــــاة من  كاســــاني )  3/16ذم ،  2/217م(:1982، ال

 [4/57السرخسي)بدون(:

 أتي : أدلة القول الثاني: استدلوا بما ي

أنه سئل عن الهدي فقال:" أدناه شاة، ويجزي فيه شركة في جزور أو بقرة " ]      --بما روي عن النبي -1

 ، وقال: غريب، ولم أجده إلا من قول عطاء[. 3/160هـ(:1357الزيلعي)
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م، وجه الاستدلال من الحديث: أن اسم الهدي، وإن كان يقع على الغنم والإبل والبقر، ولكن الشاة أدناه     

 [2/217م(:1982والأدنى متيقن منه، فحمله على الأدنى هو الأولى، وهو الغنم.] الكاساني )

نظر ، وقال الزيلعي: غريب ولم أجده إلا من قول عطاء.   ونوقم هذا: بأن هذا الحديث في رفعه للنبي

 [3/160هـ(:1357] الزيلعي)

ة في الحج في موضــعين: أحدهما: إذا طاف  أنه قال: "البدن -رضــي الله عنهما-ما روي عن ابن عباس -2

،  3/128هــــــــ(:1357للزيارة جنباظ، ورجع إلى أهله ولم يعد، والثاني: إذا جامع بعد الوقوف" ] الزيلعي)        

 وقال: غريب[. 

ــعين، وعليه فإن مفهومه أن فيما    ــراظ للبدنة في هذين الموضـ ــتدلال من الحديث: أن فيه حصـ وجه الاسـ

  [ 2/57هـ(:1313، الزيلعي)1/164)بدون(:عداهما شاة. ] المرغيناني

ونوقم هذا: بأنه مناقض لما قرروه بأنفســهم من أن الهدي كالأضــحية يختصــان بمحل واحد؛ لأن الأثر  

اســتثنى موضــعين، كما ســبق، وهذا يتناقض مع مســاواتهم بين الأضــحية والهدي ، وهذا التناقض في  

 استدلالهم يؤيْد ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

بقياس الهدي على الأضــــحية؛ لأن الهدي قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضــــحية فهما بمنزلة واحدة ،                  -3

 [  1/164ويجز  في أي منهما أدنى الهدي، وهو شاة كما يجز  فيه أعلاه وهو البدنة. ] المرغيناني)بدون(:

فارق، إذ إن الهدي كفارة على ارتكاب أعظم الم            نه قياس مع ال بأ حظورات في الحج وهو ونوقم هذا: 

الجماع ، بينما الأضــــحية قربة من الحاج دون ارتكاب محظور، فلا يصــــح جريان القياس بين إراقة الدم        

 تكفيراظ عن ارتكاب محظو،، وبين إراقة الدم تقرباظ لله تعالى.

سد       سه أو عن غيره إذا أف شتغال ذمة الحاج عن نف الحج  القول الراجح : هو مذهب جمهور الفقهاء، وهو ا

بارتكاب محظور الجماع وهو محرم ببدنه، وعليه فإن النائب عن غيره تشـــتغل ذمته ببدنه من ماله هو 

 لا من مال المتسبب؛ لأنه تعلق بجنايته، وذلك للأسباب الآتية : 

 . لأنه تعمد إفساد الإحرام بارتكابه محظوراظ محرماظ. 1

والتغليظ مطلوب للزجر ولحصول النسك، والتغليظ     . ولأن الشاة تدخل في عموم الهدي، وكذا البدنة،  2

 يوافق البدنة ، ولا تكفي الشاة في التغليظ مع دخول البدنة في عموم الهدي.
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بنفقة قضـاء حج زوجته وهديها لارتكابه محظور الجماع في    عن غيره نائبالالفرع الرابع: اشـتغال ذمة   

 الحج من باب التغليظ .

ــد النائب عن غيره ح ــاء   إذا أفسـ ــتغل بنفقة القضـ جه عن المنيب بارتكابه محظور الجماع فإن ذمته تشـ

ضاء حجه عن المنيب        ضافة إلى نفقة ق ضاء حج زوجته وهديها، إ والهدي مع التغليظ بأن يتحمل نفقة ق

ــ(:1407وهديه، وكل ذلك من ماله هو لا من مال المنيب.]ابن عبد البر) م(:  1994،القرافي)1/163هــــ

[ ، اختلف  الفقهاء في هذه المسـألة   1/588هـــــ(: 1313، الأنصـاري) 1/215دون( :، الشـيرازي)ب 3/340

 على أربعة أقوال : 

القول الأول: ذهب الحنفية، ووجه عند الحنابلة إلى عدم التغليظ في مال النائب عن غيره، فلا تشــــتغل 

ــتغل ذمة كل م   ــد حجهما بالجماع، وإنما تش ــاء حج زوجته وهديها إذا فس ــاء  ذمته بنفقة قض نهما بالقض

سياظ ، عالماظ أو           سواء أكان عامداظ أو نا سده لا غيره ،  شتغال ذمة مف ساد الحج يترتب عليه ا والهدي؛ لأن ف

جاهلاظ، مختاراظ أو مكرهاظ،  رجلاظ أو امرأةظ ، ولأن في حال إكراهه لها على الجماع إنما يســــقط عنها الإثم             

ــاده     ــاء والهدي وإتمام الحج مع فســ ها. .] ابن          فقط وليس القضــ بة ل بالنســــ ــاد الحج  ؛ لأنه ثبت فســ

، ابـــن 4/57، الســــــرخســــــي)بـــدون(:2/217م(:1982، الـــكـــاســــــانـــي )3/16نـــجـــيـــم)بـــدون(

 [    3/160هـ (: 1405،ابن قدامة)3/232هـ(:1413تيمية)

 أدلة القول الأول: استدل الحنفية ومن وافقهم بما يلي: 

سئلوا عن    -رضي الله عنهم  -عمر وعلياظ وأبا هريرةاستدلوا برواية مالك في الموطأ قال:" بلغني أن   -1

رجل أصــــاب أهله، وهو محرم، فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضــــيا حجهما، ثم عليهما حج من قابل            

 "[9560رقم"5/166م(:1994هـ1414(، البيهقي)854برقم) 1/381والهدي".] الإمام مالك)بدون(: 

فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان، فقال : أفسدت حجك   وبما روي عن ابن عمرو أن رجلاظ سأله، -2

ــون وحل إذا حلوا، فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت   ــوا ما يقضـ انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضـ

ــة إذا رجعتم.]                       بع ــ ــام في الحج وســ ــة أي ــا ثلاث ــوم ــإن لم تجــدا فصــ ــاظ، ف ــا هــدي ــك واهــدي وامرأت

"، وقال: هذا إسناد  9564رقم"5/167م(:1994هــــ1414، البيهقي)2/74م(:1990هــــ1411]الحاكم)

 صحيح [
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وجه الاســــتدلال: اشــــتغال ذمة كل منهما بالهدي ، ولا يتحمال أحدهما عن غيره في ذمته ما وجب على         

 [3/160هـ (: 1405الآخر.] ابن قدامة)

الزوجة على الجماع،   القول الثاني: ذهب المالكية، والوجه الثاني عند الحنابلة إلى التغليظ في حال إكراه        

فإن ذمة النائب عن غيره تنشــــغل بنفقة الحج عن المنيب، وبالهدي عن نفســــه، وبنفقة قضــــاء الحج             

ــب.]       ــه هو لا من مــال المني ــال ــائــب عن غيره من م ــه الن ــك يتحمال ــا، وكــل ذل ــه والهــدي عنه لزوجت

 [3/160هـ (: 1405، ابن قدامة)3/343م(: 1994القرافي)

تدلوا برواية مالك وأثر ابن عمرو الســابقين، وقالوا في وجه الاســتدلال: إن إفســاد  أدلة القول الثاني: اســ

الحج وجد منه، وهي غير مطاوِعة له، فيتحمال عنها ما تلتزم به من نفقة قضــــاء وكفارة من ماله لا من       

 [3/160هـ (: 1405مال المنيب. ]ابن قدامة)

في وجه ثالث عندهم إلى التغليظ مطلقاظ في حالي        القول الثالث: ذهب الشــــافعية في وجهٍ ، والحنابلة         

يب.                 مال المن له لا من  ما مات دون زوجته من  ئب عن غيره جميع الالتزا نا ــا، فيتحمال ال الإكراه والرضــ

 [3/160هـ (: 1405، ابن قدامة)7/340م(:1997]النووي)

ه الاســـتدلال: إن الالتزامات  أدلة القول الثالث: اســـتدلوا كذلك برواية مالك وأثر ابن عمرو، وقالوا في وج

هـ  1405المالية تنشـغل بها ذمة الزوج ) النائب عن غيره(؛ لأن إفسـاد الحج وُجِدَ منه دونها. ]ابن قدامة)  

 :)3/160 ] 

القول الرابع: ذهب الشــــافعية في وجهٍ ثانٍ عندهم إلى التغليظ في مال النائب عن غيره، بتحمله هدي     

ء حجة زوجته إذا كانت نائمة أو أكرهها فلا يفســــد حجها لعذرها، ولا           الزوجة مع هديه، دون نفقة قضــــا    

 [1/225م(:1994، الحصني)1/512هـ(:1313يطالب الزوج بنفقة قضائها.]الأنصاري)

والملاحظ على الأقوال الأربعة أنها متداخلة ، ويرجع هذا التداخل بينها حسب أخْذ كل منهم بالاعتبارات   

 التالية : 

: عدم التفريق بين الرجل والمرأة في الحكم إذا حصل محظور الجماع فتنشغل ذمتها على    الاعتبار الأول

 السواء وعلى جميع الأحوال . 



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة 
 

الاعتبار الثاني: التفريق بين الرجل والمرأة باعتبار أنها تابعة للرجل فتنشــــغل ذمته دونها بارتكاب                      

 المحظور سواء أكرهها أو طاوعته. 

ريق بين حالتي الرضــا والإكراه بالنســبة للمرأة ، فإن رضــيت اشــتغلت ذمتها، أما إن   الاعتبار الثالث : التف

 أكرهت فتبرأ ذمتها.

ــافعية، ووجه عند الحنابلة، القائلين بالتغليظ على                     الترجيح : هو المذهب الثالث" وهو وجه عند الشــ

اله لا من مال المنيب،     النائب عن غيره مطلقاظ إذا أفســــد حجه عن المنيب بارتكاب محظور الجماع من م         

ــاء الحج لزوجته والهدي عنها؛    ــه، وبنفقة قضـ ــغل ذمته بنفقة الحج عن المنيب، والهدي عن نفسـ فتنشـ

 وذلك لتعلق فساد الحج بجنايته.  

 والله تعالى أعلى وأعلم

 الخاتمة

 نسأل الله تعالى حسنها

 أولاظ: النتائج:  

ام المتعلقة بحالات انشـــغال ذمته بســـبب الوقوف على إحاطة النائب عن غيره في الحج بالأحك .1

حجه عن غيره؛ ليكون على بيْنة من أمره، فيتجنب فعل ما تشــــتغل به ذمته، ويعلم ما عليه              

 أداؤه؛ لتبرأ ذمته إذا اشتغلت بشيء من الحقوق لله تعالى أو لمن استنابه.

يحاظ كما أمر    الوقوف على إحاطة النائب عن غيره في الحج بأنه مؤتمن على أداء النســــك صــــح       .2

شارع الحكيم، فضلاظ عن أنه مؤتمن على النفقة، فإنما له أن ينفق منها بالمعروف، وعليه  أن      ال

 يردا لمن استنابه ما زاد عن ذلك.  

عاجز في حج                  .3 باظ عن  نائ قادر في حج التطوع ، أو  باظ عن حي  نائ كان  ئب عن غيره إن  نا أن ال

صى به الحج   عنه، أو كان نائباظ بإذن من الورثة، فهو في جميع هذه  الفرض، أو نائباظ عن ميْت أو

الأحوال قد انشــغلت ذمته بأداء النســك عن المنيب، كما تنشــغل ذمته بالنفقة بمجرد حصــوله   

 عليها من المنيب أو ورثته.

 أن ذمة الحاج عن غيره تنشغل ولا تبرأ إلا بالقضاء  من ماله هو لا من مال المنيب بما يأتي : .4
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  نفقة حجه عن المنيب بالمعروف.ما فضل من 

 .كامل النفقة إذا رجع من سفره ولم يحج 

 .الفدية إذا خالف صفة الحج التي أمر بها المنيب 

 .الهدي إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام 

   .جزاء الصيد إذا قتل صيداظ 

  .نفقة قضائه الحج عن المنيب والكفارة بسبب ارتكابه محظور الجماع 

  التغليظ فيتحمل نفقة قضاء حج زوجته وهديها بسبب الجماع.ما يضاف على سبيل 

 ثانياظ: التوصيات:  

أوصى كل نائب عن غيره في الحج أن يحرص على إبراء ذمته مما تنشغل به بسبب حجه عن غيره، قبل  

ألا يكون دينار ولا درهم وذلك بأدائه مناســــك الحج عن مَّن أنابه كاملة صــــحيحة، فلا يتجاوز النفقة               

عروف، وأن يرد ما زاد عن ذلك ليلقى الله تعالى مأجوراظ غير موزور وبذمة باقية على براءتها الأصلية  بالم

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .

 أهم المراجع والمصادر

 (أبو1402ابن المنذر:)ــ  دار: أحمد، الناشر المنعم عبد فؤاد: إبراهيم، الإجماع، المحقق بن محمد بكر هــ

 الثالثة.  : وة، الإسكندرية، الطبعةالدع

 (ـ 1417ابن أمير الحاج  محمد،  التقرير والتحرير في علم الأصول،  الدين شمس الله، عبد م(:أبو1996ه

 دار الفكر، بيروت.: الناشر

 الحج مناسك  بيان في العمدة الحليم، شرح  عبد بن أحمد العباس أبو الدين هــــ(: تقي1413تيمية) ابن 

 الأولى. : الرياض، الطبعة الحرمين، مكتبة: الحسن، الناشر محمد بن صالح. د: ققوالعمرة، المح

 (زين1999ابن رجب الحنبلي :)ــر: مكتبة نزار مصـــطفى  أحمد بن الرحمن عبد الدين م ، القواعد، الناشـ

 الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثانية .

 (أبو2000ابن عبد البر :)الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار،  ، محمد بن الله عبد بن يوسف عمر م

 الأولى.: بيروت، الطبعة العلمية، الكتب دار: معوض، الناشر علي محمد عطا، محمد سالم :تحقيق

 (أبو1405ابن قدامة :)ــر بن الله عبد الدين موفق محمد هــــــ ـ دار الفكر، بيروت، : أحمد، المغني، الناشـ

 الطبعة الأولى.

 (إبراه1400ابن مفلح:)بيروت الإسلامي، المكتب: المقنع، الناشر شرح في محمد، المبدع بن يمهـ . 
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 (إبراهيم 2003 هـــ 1424ابن مفلح:)ــ التركي،  المحسن عبد بن الله عبد: ،المحقق محمد، الفروع بن مـ

 الأولى.: الرسالة، الطبعة مؤسسة: الناشر

 ــ( 1414منظور) ابن ــان على، بن مكرم بن محمد: هــــ ــر لس ــادر، دار :العرب، الناش : بيروت، الطبعة ص

 . الثالثة

 شرح  إبراهيم بن الدين ابن نجيم)بدون(: زين شر  كنز ، البحر الرائق  المعرفة، بيروت،  دار: الدقائق، النا

 الطبعة الثانية.

 صادر، بيروت. دار: أنس، المدونة الكبرى، الناشر بن مالك)بدون(: مالك مالإما 

 بيروت ، الفكر دار :التحرير، الناشر تيسير حمودم بن أمين محمد: بادشاه) بدون( أمير . 

 (زكريا1313الأنصــاري:)ــ  الكتاب دار: الطالب، الناشــر روض شــرح في المطالب أســنى: محمد بن هــــ

 تاريخ. وبدون طبعة بدون: الإسلامي، الطبعة

 ( 1950 هــــ1369البُجَيْرَمِيا)شرح  على البجيرمي حاشية =  العبيد لنفع ، التجريد محمد بن سليمان : م 

 الحلبي. مطبعة: المنهج ، الناشر

 ( ـ1418البخاري  : البزدوي، الناشر أصول شرح الأسرار محمد، كشف بن أحمد بن العزيز عبد: م(1997ه

 العلمية، بيروت. الكتب دار

 ( 1402البهوتي)العلمية الكتب دار: الإقناع، الناشر متن عن القناع كشاف يونس، بن منصور: هـ 

 (ــ1416التفتازاني مسعود، شرح التلويح على التوضيح،تحقيق: زكريا عميرات،  الدين م(: سعد1996هـ

 الأولى: بيروت، الطبعة – العلمية الكتب دار: الناشر

 (1990هـــــ1411الحاكم)مصطفى : الصحيحين، تحقيق  على محمد، المستدرك  الحاكم الله عبد أبو: م 

 الأولى.: الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار: عطا، الناشر القادر عبد

  (أبو1994الحصــني:)الحميد عبد علي: الاختصــار، المحقق  غاية حل في الأخيار بن محمد، كفاية بكر م 

 الأولى.: دمشق، الطبعة ، الخير دار: سليمان، الناشر وهبي ومحمد بلطجي

 (مواهب1398الحطاب :)ثانية.الفكر، بيروت، الطبعة ال دار: خليل، الناشر مختصر شرح في الجليل هـ 

 (ــ1405الحموي والنظائر،  الأشــباه شــرح في البصــائر عيون ، غمز مكي محمد بن أحمد:م(1985 هــــ

 الأولى.: العلمية، الطبعة الكتب دار: الناشر

  .الدردير )بدون(:أحمد الدردير، الشرح الكبير، دار النشر: دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد عليم 

 ( 1400الرازي)ــ  فياض جابر طه الدكتور: وتحقيق عمر، المحصــول ،دراســة  بن دمحم الله عبد أبو: هــــ

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.: العلواني، الناشر

 دمشــق،  – ســوريَّة - الفكر دار: مصــطفى، الفقه الإســلامي وأدلته، الناشــر   بن الزحيلي )بدون(: وَهْبَة

 الطبعة الرابعة . 

 ( :1989هـ 1409الزرقا)دمشق، سوريا. القلم دار: الفقهية، الناشر القواعد شرح الشيخ، بن أحمد: م ، 

  (2000، 1421الزركشـي)دار: الفقه، الناشـر  أصـول  في المحيط البحر:  محمد الدين بدر الله عبد أبو: م 

 الكتب العلمية .

 (1313الزيلعي)ــ  رىالكب المطبعة : ، الناشـــر   الدقائق   كنز شـــرح الحقائق  علي، تبيين بن عثمان : هـــــ

 الأولى.: القاهرة، الطبعة بولاق، ، الأميرية

 بيروت ، المعرفة دار: ، المبسوط، الناشر سهل أبي بن أحمد بن السرخسي)بدون(: محمد 



 هـ1437 –لأبحاث الحج والعمرة والزيارة  16السجل العلمي للملتقى العلمي 
 

  (شمس 1415الشربيني :)مكتب: شجاع، المحقق  أحمد، الإقناع في حل ألفاظ أبي بن محمد الدين، هـــــ 

 الفكر، بيروت. دار ، طبعة: والدراسات البحوث

 ـ1412الدين) بشها  القرآن، الناشر: دار الصحابة  غريب تفسير في ، التبيان محمد بن أحمد: م(1992ه

 للتراث بطنطا، مصر.

 الكتب دار: الشـــافعي، الناشـــر الإمام فقه في علي، المهذب بن إبراهيم اســـحاق الشـــيرازي)بدون(: أبو 

 العلمية، لبنان، بيروت.

   ( صاوي ــ1415ال سالك  محمد، بلغة بن مدأح العباس م( : أبو1995هـــ شر    لأقرب ال سالك، النا  دار: الم

 الكتب العلمية، لبنان، بيروت. 

  الأنصاري، الناشر   لزكريا على المنهج الجمل ،حاشية الجمل بحاشية   عمر بن العجيلي) بدون( : سليمان :

 الفكر، بيروت. دار

 )المكتبة: الكبير، الناشـــر الشـــرح غريب في المنير المصـــباح علي، بن محمد بن أحمد: الفيومي)بدون 

 بيروت.  ، العلمية

  بدون(: أبو هاب   العباس  القرافي) لدين  شـــ الفروق،  أنواء في البروق أنوار=  إدريس، الفروق بن أحمد  ا

 . طبعة بدون: الكتب، الطبعة عالم: الناشر

 ( علاء1982الكاســاني :)دار: ناشــرالشــرائع، ال ترتيب في الصــنائع مســعود، بدائع بن بكر أبو الدين، م 

   الثانية.: الكتاب العربي، بيروت ،الطبعة

 (1994هـ1415مالك)الأولى.: العلمية، الطبعة الكتب دار: المدونة، الناشر أنس، بن مالك: م 

 )شر  أبي الإمام فقه في المبتدي بكر، بداية أبي بن علي: المرغيناني)بدون  ومطبعة مكتبة: حنيفة،  النا

 القاهرة. – صبح علي محمد

 دار: يوسف، الناشر طلال: المبتدي، المحقق بداية شرح في بكر، الهداية أبي بن مرغيناني)بدون(:عليال 

 لبنان. ، بيروت العربي، التراث إحياء

 (محمد1398المواق:)الثانية.: الفكر، الطبعة دار: خليل، الناشر لمختصر والإكليل يوسف، التاج بن هـ 

 (ــ1415النفراوي ــالة على الدواني الفواكه انم،غ بن أحمد: م(1995 - هـــــ القيرواني،  زيد أبي ابن رسـ

 طبعة. بدون: الفكر، الطبعة دار: الناشر

 (أبو1997النووي :)الفكر، بيروت. دار: ، الناشر المهذب شرح ، المجموع يحيى الدين محيي زكريا م 

  


